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 ملخص البحث :
يهدف البحث إلى إبراز آراء الفقهاء في حكم نكاح المكره ، والآثار المترتبة على عقد نكاح المكره ، 
وإبراز رأي قانون الأحوال الشخصية العماني في حكم نكاح المكره ، والآثار المترتبة على العقد في 

كره ، وقد اتبع  في هي الآثار المترتبة على عقد نكاح الم هذه الحالة ، وتكمن مشكلة البحث في ما
تعلقة في المسائل المتهم لاالمنهج الاستقرائي ، فقد تتبع  آراء الفقهاء وأقوالهم واستدلا بحثي هذا

ببحثي ، وكذلك اعتمدت على المنهج التحليلي ، حيث قم  بتحليل آراء الفقهاء وأدلتهم وطرق 
 استدلالهم .

 لبحث على ثلاثة فصول وفي كل فصل مباحث : وقد اشتمل ا

 الفصل الأول :  عقد النكاح ، تعريفه ومشروعيته وحكمه وأركانه وشروطه ، وفيه مبحثان هما :

 المبحث الأول : تعريف عقد النكاح لغة واصطلاحًا ، ومشروعيته ، وحكمه .

 المبحث الثاني : أركان عقد النكاح وشروطه .

 الإكراه ، وأنواعه ، وأركانه ، وشروطه ، وفيه مبحثان هما : الفصل الثاني : تعريف

 عه .االمبحث الأول : تعريف الإكراه ، وأنو 

 المبحث الثاني : أركان الإكراه وشروطه .

 حكم نكاح المكره ، وأثر ذلك على عقد النكاح ، وفيه مبحثان هما :الفصل الثالث : 

 المبحث الأول : حكم نكاح المكره .

 لثاني : الآثار المترتبة على عقد النكاح في حال الإكراه .المبحث ا
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 نتائج البحث :

 وقد توصل  من خلال بحثي هذا إلى مجموعة من النتائج ، ألخصها فيما يلي :

  حث الإسلام على النكاح ورغب فيه من خلال العدد الكبير من النصوص التي دل  على
 ذلك .

 المادية والنفسية ، فيكون واجبا في حالة معينة   يختلف حكم النكاح باختلاف حالة الشخص
 ويكون مستحبًا في أحيان أخرى ، ويكون محرما تارة ، ومكروها تارة أخرى .

 . اختلف الفقهاء في تحديد أركان النكاح وشروطه 
  ينقسم الإكراه عند الحنفية إلى إكراه تام ، وإكراه ناقص ، وعند الشافعية ينقسم إلى إكراه

 راه بغير حق .بحق ، وإك
 فقيل بصحة نكاحه ، وقيل  المكره اختلف الفقهاء في حكم نكاح الرجل البالغ العاقل ،

 بعدم صحة نكاحه .
  ختلفوا في حكم ااتفق الفقهاء على عدم صحة نكاح المرأة البالغة العاقلة الثيب المكرهة ، و

 نكاح البكر البالغة العاقلة المكرهة من أبيها .
 حكم نكاح الصبيان بغير رضاهم من أبيهم ، فقيل يصح نكاحهم ، وقيل  اختلف الفقهاء في

 لا يصح .
  واختلفوا في العبد .اتفق الفقهاء على صحة نكاح الأمة المكرهة من سيدها ، 
 . قانون الأحوال الشخصية العماني لا يجيز النكاح في حال الإكراه 
 . يعتبر عقد النكاح في حال الإكراه عقدًا فاسدًا 
 عقد النكاح الواقع بالإكراه وتترتب عليه آثار عقد النكاح الفاسد . يفسخ 
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 قدمم  :الم
الحمد لله رب العالمين ، الذي أحل لعباده الطيبات والفضائل ، وحرم عليهم الخبائث والرذائل ، 

 الله وسلموالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وهداية للخلق أجمعين ، سيدنا محمد صلى 
 وبارك عليه ، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 أما بعد :

فإن الإسلام العظيم اعتنى عناية بالغة بتنظيم العقود التي يُبرمها الناس فيما بينهم ، وحرص على أن 
د عقد النكاح ، فقتكون بالشكل الذي يحفظ للناس حقوقهم من الضياع ، ومن أعظم هذه العقود 

نعقاده من الضوابط ما لم يجعلها في غيره من العقود ؛ ذلك لأن عقد النكاح يتعلق وضع الإسلام لا
بحياة الأسرة ، ويؤثر على نشأة الأجيال ، ولذلك حرص الإسلام على أن يتم عقد النكاح على 

واستمرار الحياة التي تضمن استقرار الأسر ، ولا شك أن الإكراه مما يؤثر على عقد النكاح الصورة 
 الزوجية .

هاء في حكم نكاح المكره ، قوالذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع هو أني أردت تبيين آراء الف
والآثار المترتبة عليه ، ورأي قانون الأحوال الشخصية العماني في ذلك ، خصوصًا بعد أن كثرت مثل 

 هذه الحالات في المجتمعات .

لنكاح والإكراه ، وكذلك تحدث عن حكم النكاح في حال الإكراه ، وقد تحدث البحث عن مفهوم ا
 والآثار المترتبة على ذلك .
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 أسئل  البحث :

  ؟ما هو عقد النكاح في اللغة والاصطلاح 
 ماهو الإكراه الذي يؤثر على تصرفات المكلف ؟ 
 ما موقف الفقهاء من نكاح المكره ؟ 
  ؟ من نكاح المكرهما موقف قانون الأحوال الشخصية العماني 
 ما هي الآثار المترتبة على عقد النكاح في حال الإكراه ؟ 

 المراسات السابقد  :

، إلا أن الفقهاء تطرقوا إليه عند حديثهم عن  من الكتب لم أجد من أفرد هذا الموضوع بالتأليف
رسالة جبار ، وعند حديثهم عن الإكراه ، ووجدت شروط النكاح ، وعند حديثهم عن ولاية الإ

ماجستير على الشبكة بهذا العنوان ، للباحث أسامة ذيب سعيد مسعود ، وقد أفاض فيه ، إلا أنه 
 أهمل بعض الجوانب .

 منهجي  البحث :

 اعتمدت في بحثي هذا على منهجين أساسين هما :

 . المنهج الاستقرائي ، حيث قم  باستقراء وتتبع أقوال الفقهاء 
 تحليل أدلة الفقهاء التي استدلوا بها ، كما قم  بتحليل المنهج التحليلي ، حيث قم  ب

 آرائهم .
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 هيكل البحث :

 الفصل الأول : عقد النكاح ، تعريفه ، ومشروعيته ، وحكمه ، وأركانه ، وشروطه .

 المبحث الأول : تعريف عقد النكاح لغة واصطلاحا ، ومشروعيته ، وحكمه .

 وشروطه .المبحث الثاني : أركان عقد النكاح 

 الفصل الثاني : تعريف الإكراه ، وأنواعه ، وأركانه ، وشروطه .

 المبحث الأول : تعريف الإكراه ، وأنواعه .

 المبحث الثاني : أركان الإكراه وشروطه .

 الفصل الثالث : حكم نكاح المكره ، وأثر ذلك على عقد النكاح .

 المبحث الأول : حكم نكاح المكره .

 الآثار المترتبة على عقد النكاح في حال الإكراه . المبحث الثاني :

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 ته وحكمه وأركانه وشروطه .يالفصل الأول : عقدم النكاح ، تعريفه ومشروع
 

 

 تعريف عقدم النكاح لغ  واصطلاحا ومشروعيته وحكمه .المبحث الأول : 

 

 

 المبحث الثاني : أركان عقدم النكاح وشروطه .
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 .وحكمه  تعريف عقدم النكاح لغ  واصطلاحا ومشروعيتهالمبحث الأول : 
 المطلب الأول : تعريف العقدم لغ  واصطلاحا .

 

 العقدم لغ  :تعريف الفرع الأول : 
وهي كما  تي في اللغة على عدة معان ،العقد مصدر من الفعل عقد ، يعقد ، عقدا ، وعقدة ، ويأ 

 يلي :

العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شدّ ، "  : اللغةيأتي بمعنى الشد : جاء في معجم مقاييس 
 . (1)وشدَّة ، ووثوق "

ويأتي بمعنى نقيض الحلّ : جاء في تاج العروس : " والذي صرح به أئمة الاشتقاق : أن أصل العقد 
 .(2)" نقيض الحلّ 

ويأتي بمعنى التأكيد : جاء في تاج العروس " : وعقد العهد ، واليمين ، يعقدهما عقدا ، وعقدهما : 
 .(3)"أكدهما 

ويأتي بمعنى الضمان والعهد : جاء في تاج العروس : " والعقد بفتح فسكون : الضمان والعهد ، 
 .(4)" جمعه : العقود

 

                                                           
لبنان  –بيروت  –دار الجيل  –م 1991 –هـ 1411 – 1ط – 86ص – 4ج  –معجم مقاييس اللغة  –أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  (1)
. 
دار الكتب العلمية  –م 2007 –هـ 1428 – 1ط – 229ص – 8ج –تاج العروس من جواهر القاموس  –محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  (2)

 لبنان . –بيروت  –
 . 229ص – 8ج –تاج العروس من جواهر القاموس  –الزبيدي  (3)
 . 229ص – 8ج –تاج العروس من جواهر القاموس  –الزبيدي  (4)
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 (1)ويأتي العقد بمعنى : الجمل الموثّق الظهر .

 (2).  ويأتي بمعنى اللجوء : جاء في القاموس المحيط : " وعقد إليه عنقه : لجأ "

 

 تعريف العقدم اصطلاحا : الفرع الثاني : 
وبعد أن قمنا ببيان معنى العقد في اللغة ، فإننا سنقوم ببيان معناه في الاصطلاح الشرعي ؛ وذلك 

 لارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي .

  (3). اصطلاحا : هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثب  أثره في محلهفالعقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 229ص – 8ج –اج العروس من جواهر القاموس ت –الزبيدي  (1)
لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –م 1996 –هـ 1416 – 5ط – 383ص –القانوس المحيط  –مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  (2)
. 
 سورية .  –دمشق  –مطابع ألف باء الأديب  –م 1968 – 1967 – 3ط – 291ص – 1ج -المدخل الفقهي العام  –مصطفى أحمد الزرقاء  (3)
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 المطلب الثاني : تعريف النكاح لغ  واصطلاحا .
 تعريف النكاح لغ  : الفرع الأول : 

يميز كلمة النكاح أنه يوجد ترادف بين معناها اللغوي والاصطلاحي ، والنكاح مصدر من  إن مما
 على عدة معاني سنبينها في ما يلي : في اللغة ينكح ،ويأتيالفعل نكح ، 

اف والحاء أصل واحد ، وهو يأتي بمعنى البضاع : جاء في معجم مقاييس اللغة : " النون والك
 . (1)"البضاع

ويأتي بمعنى الوطء : جاء في تاج العروس : " النكاح ، بالكسر ، في كلام العرب الوطء في 
 .(2)"الأصل

ن نكحه الدواء ، إذا خامده بمعنى الغلبة : جاء في تاج العروس : " النكاح مأخوذة مويأتي 
 .(3)"وغلبه

ويأتي بمعنى الضم : جاء في تاج العروس : " النكاح مأخوذة من تناكح الأشجار ، إذا انضم بعضها 
 . (4)إلى بعض "

كح المطر الأرض ، إذا اختلط ويأتي بمعنى الاختلاط : جاء في تاج العروس : " النكاح مأخوذة من ن
 . (5)بثراها "

 

                                                           
 . 475ص – 5ج –معجم مقاييس اللغة  –ابن فارس  (1)
 . 110ص – 7ج –تاج العروس من جواهر القاموس  –الزبيدي  (2)
 . 110ص – 7ج –تاج العروس من جواهر القاموس  –الزبيدي  (3)
 . 110ص – 7ج –تاج العروس من جواهر القاموس  –الزبيدي  (4)
 . 110ص – 7ج –تاج العروس من جواهر القاموس  –الزبيدي  (5)
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 تعريف النكاح اصطلاحا :الفرع الثاني : 

 ذكر تعريف واحد لكل مذهب .سيأتي الفقهاء تعاريف متعددة ، و  ذكر 

 1العقد حقيقة ، والوطء مجازاً .عرف الإباضية النكاح بأنه : 

 (2)وعند الحنفية هو : عقد يرد على ملك المتعة قصدا .

 (3)المالكية هو : عقد يحل التمتع بأنثى . وعند

 (4)وطء بلفظ إنكاح ، أو تزويج ، أو معناهما . وعند الشافعية هو : عقد يتضمن إباحة

 (5)وعند الحنابلة هو : عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية موجب قيمتها بينة قبله .

 انعا فنقول : م كننا أن نضع للنكاح تعريفا جامعاوبعد عرض هذه التعريفات يم

 المشروع امرأة يقتضي حل استمتاع كل منهما بالآخرعلى الوجهولي أن النكاح هو عقد بين رجل و 
 بقصد تكوين أسرة .

 ثم إن الفقهاء اختلفوا في الحقيقة الشرعية للنكاح إلى ثلاثة أقوال :

 

                                                           
المملكة  –جدة  –مكتبة الإرشاد  –م 1985 -هـ 1405 – 3ط – 5ص – 6ج –شرح كتاب النيل وشفاء العليل  –(محمد بن يوسف اطفيش 1)

 العربية السعودية .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع  – هـ (970المتوفى سنة )  زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (2)

 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1997 –هـ 1418 – 1ط – 140ص – 3ج –الحنفية 
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . – 347ص – 1ج –بلغة السالك لأقرب المسالك  –أحمد الصاوي  (3)
 لبنان . –بيروت  –م دار الثقلين 1998 –ه 1419 – 1ط – 13ص – 4ج –كتاب الفقه على المذاهب الأربعة  –عبدالرحمن الجزيري  (4)
 –م 2014 –هـ 1435 1ط –ص  – 3ج –المختصر الفقهي  –هـ (  803أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ) ت :  (5)

 الإمارات العربية المتحدة . –دبي  –مال الخيرية مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأع
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تسمي العقد نكاحا ؛ في العقد ، مجاز في الوطء ؛ لأن العرب ذهب الإباضية إلى أن النكاح حقيقة ف
،  (2)ووافقهم على ذلك الشافعية والمالكية  ، (1) لأنه يبيح النكاح ، فيسمى السبب باسم المسبب

  ﴿ : ويستدلون بقوله تعالى          ﴾  [ . 230] البقرة 

   ﴿تدلون بقوله تعالى : سالعقد ، وي وذهب الحنفية إلى أنه حقيقة في الوطء ، مجاز في  

                 ﴾  : فقالوا إن معناه في هذه [22] النساء ،

 . (3)الآية الوطء

 . (4)وقيل أنه مشترك بين العقد والوطء ، وهذا هو المشهور عند الحنابلة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 –م 2006 –هـ 1427 – 1ط – 425ص – 7ج –منهج الطالبين وبلاغ الراغبين  –خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي  (1)

 مسقط . –سلطنة عمان  –مكتبة مسقط 
 . 75ص – 3ج –ى رسالة أبي زيد القيرواني كفاية الطالب الرباني عل –علي خلف المنوفي المالكي المصري  (2)
 . 12ص – 4ج –كتاب الفقه على المذاهب الأربعة  –الجزيري  (3)
شرح منتهى الإرادات دقائق أولي  –تحقيق : عبدالله بن عبد الحسن التركي  -هـ 1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة  (4)

 مؤسسة الرسالة . –م 2000 -هـ 1421 – 1ط – 97ص – 5ج –النهى لشرح المنتهى 
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 مشروعي  النكاح .المطلب الثالث : 

النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ، وسنذكر فيما يلي الأدلة على مشروعيته من الكتاب 
   والسنة :

 أولا : من القرآن الكريم :

  ﴿:  قوله تعالى (1                      ﴾[ 3: النساء]. 

 ﴿قوله تعالى :  (2                    ﴾   

 [ .32]النور : 

 ثانيا : من السنة النبوية الشريفة :

الطيب ، والنساء ، وجعل  " حبب إلي من دنياكم ثلاث :  –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (1
 . (1)قرة عيني في الصلاة "

" عليكم بالأبكار ، فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ،  –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (2
 . (2)وأرضى باليسير "

 . (3)" من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ، فليتزوج الحرائر " –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (3
كراً ، وزوجة ا ، ولسانا ذا ليتخذ أحدكم قلبا شاكرً  " –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (4

 .(4)"مؤمنة
 

                                                           
 8836حديث رقم  –باب حب النساء  –كتاب عشرة النساء  –السنن الكبرى  -هـ  303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة  (1)

 . 149ص – 8، ج
 . 598/  1،  1861حديث رقم  –باب تزويج الأبكار  –كتاب النكاح  –سنن ابن ماجة  (2)
 . 598/  1،  1862حديث رقم  –باب تزويج الحرائر والولود  –كتاب النكاح  –سنن ابن ماجة  (3)
 . 596/  1،  1856حديث رقم  –باب أفضل النساء  –كتاب النكاح  –سنن ابن ماجة  (4)
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 (1)" الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة " –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (5
 
 . (2)" تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم" –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (6
 فإنه أغض للبصر" من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،  –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (7

 . (3)فعليه بالصوم فإنه له وجاء " وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع
 . (4)" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 528/  2،  1467حديث رقم  –باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة  –كتاب الرضاع  –صحيح مسلم  (1)
 . 633/  1،  1968حديث رقم  –باب الأكفاء  –كتاب النكاح  –سنن ابن ماجة  (2)
 . 327/  1،  2046حديث رقم  –باب التحريض على النكاح  –كتاب النكاح  –سنن أبي داود  (3)
 . 327/  1،  2050حديث رقم  –باب من تزوج الولود  –كتاب النكاح  –سنن أبي داود  (4)
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 المطلب الرابع : الحكم  من مشروعي  النكاح .
أرادها جل وعلا ، وهذه من أسماء الله تعالى الحكيم ، إذ أنه لم يشرع لنا شيئًا من الأعمال إلا لحكمة 

عنا ، ولاشك أنه مهما ظهرت لنا من الحكم إلا أنه  ابقى خفيً يظهر بعضها لنا وبعضها يالحكم قد 
، وفيما يلي سنذكر  تبقى هناك حكم مخفية عنا ، والنكاح من الأعمال التي لها حكم من مشروعيتها

 بعضًا من هذه الحكم .

فالزواج هو الوسيلة الوحيدة لتلبية غريزة الإنسان وفطرته ، إذ  :  (1)تلبية غريزة الإنسان وفطرته (1
بما أن منهما يميل إلى الآخر ، و  أن الله عندما خلق الإنسان من ذكر وأنثى ، جعل كلا

تلبية هذه الرغبة ة بين مطالب الروح والجسد فكان لابد من إلى المساوا الشريعة تدعو
، وحتى يضبط الشرع تلبية هذه الرغبة شرع النكاح؛  حتى لا تكون هناك عشوائية في والغريزة

تلبية هذه الرغبة ، ولو ترك للإنسان تلبية تلك الرغبة كيف ما شاء لتساوى مع الحيوان ، 
 كاح .فكان لابد من ضبطها في إطار عقد الن

: يعتبر الزواج ضرورة إنسانية لحفظ النوع البشري ، وخلود الأثر ، وبقاء  (2)بقاء النوع البشري (2

 ﴿الأرض واستعمارها ، قال تعالى : الحياة على              

  ﴾   : قيق الخلافة فيها ، قال تعالى : [ ، وتح 61] هود﴿       

     ﴾  : فرد واحد [ ، والعمارة والاستخلاف لا تتحققان ب 165] الأنعام

ال عمره ، ومهما أوتي من مكانة وقوة ، وإنما تتحققان بالكثرة ، فكان لابد من طمهما 
 الزواج والتوالد ليكثر النوع ، فتعمر الحياة ويتحقق الاستخلاف .

                                                           
 المكتبة القانونية .  - 16ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (1)
 . 16ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (2)
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        ﴿عالى : : وذلك لقوله ت (1)الألفة والمودةتحقيق  (3

                             

    ﴾   : [ ، فالإنسان بحاجة إلى المودة والسكن ، وبحاجة إلى راحة  21] الروم

 الضمير والاستقرار النفسي وذلك يتحقق بالزواج .
، فهي اللبنة التي يتكون منها المجتمع ، : والأسرة هي التي تقوم ببناء المجتمع  (2)قيام الأسرة (4

 وتتكون بمعناها من الزوج والزوجة والأولاد .
: اعتنى الشرع الحنيف بالأنساب اعتناءًا كبيرا ، إذ يتوقف  (3)الأنساب من الاختلاطحفظ  (5

ى عن التبني عليه استقرار المجتمع وتماسكه وتآلفه ، ومن شدة اعتناء الإسلام بحفظ النسب نه

 ﴿فقال سبحانه وتعالى                        

                             ﴾ ،  

 [ ، ولهذا عد علماء الشريعة حفظ النسب من كليات الشريعة . 5،  4] الأحزاب : 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 16ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (1)
 . 16ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (2)
 –مؤسسة المختار للنشر والتوزيع  –م 2004 -هـ 1425 – 1ط – 9ص –الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية  –عبد المجيد محمود مطلوب  (3)

 جمهورية مصر العربية . –القاهرة 
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 المطلب الخامس : حكم النكاح .
 

يختلف حكم النكاح بالنسبة للشخص حسب حالته ، من حيث قدرته البدنية والمالية ، 
وحسب قدرته على إعفاف نفسه عن الحرام ، وعلى هذا فإن النكاح تعتريه الأحكام 

 الشرعية الخمسة وهي : 
الوجوب : يكون النكاح واجبا في حق من كان قادرا عليه ماديا وجسديا ، وكان أولًا : 
را على تحمل ، أي أن نفسه تتوق للزواج وكان قادى نفسه من الوقوع في الحرام يخشى عل

رح التثريب " نقول في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر على مسؤولياته ، جاء في ط
نفسه ودينه من العزبة ، بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج ، وهذا لا يختلف في وجوب التزويج 

 . (1)عليه "
 
اح مستحبا في حق من كان  نفسه تتوق إليه وكان قادرا عليه ك: الندب : يكون الن ثانيًا

 الحرام ، بحيث يكون مالكا  ماديا وجسديا ، ولكنه لا يخشى على نفسه من الوقوع في
 (2). لإربه
 

ثالثاً : الكراهة : يكون النكاح مكروها في حق من خاف أو غلب على ظنه  أنه سيقع في 
بالزوجة ؛ لعجزه عن الإنفاق ، أو إساءة العشرة ، أو بعجزه عن إتيان النساء الجور والضرر 

  (3)لأي سبب كان .
 
 

                                                           
 –ء التراث العربي دار إحيا – 4ص – 7ج –كتاب طرح التثريب في شرح التقريب  -هـ  806عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى عام  (1)

 لبنان . –بيروت 
 –سورية  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –م 1985 -هـ 1405 – 2ط – 33ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –وهبة الزحيلي  (2)

 دمشق .
 . 32ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (3)
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رابعا : التحريم : يكون النكاح محرما في حق من تيقن من أنه إذا تزوج فإنه سيظلم المرأة أو 
 (1)يضر بها ؛ بسبب عجزه عن النفقة ، أو عدم قدرته على إتيان النساء لمرض أو نحوه .

 
خامسا : الإباحة : والإباحة الحكم الأصلي للنكاح ، ويكون ذلك في حق من كان قادرا 
عليه ماديا وجسديا ، وكان  نفسه لا تتوق إليه ، وكان لا يخشى على نفسه من الوقوع في 

 (2)الحرام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 33ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (1)
 . 7ص – 7ج –كتاب طرح التثريب في شرح التقريب  –عبد الرحيم بن الحسين العراقي  (2)
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 لمبحث الثاني : أركان عقدم النكاح وشروطه .ا
 لغ  واصطلاحا .المطلب الأول : تعريف الركن 

عليها ، وعقد النكاح حتى ينعقد ويقوم لا بد من المعلوم أنه حتى يقوم الشيء لابد له من أركان يقوم 
 ضح لنا الصورة كان لا بد من تعريفله من أركان يجب توفرها حتى يكون العقد صحيحا ، وحتى تت

 الركن في لغة العرب ، واصطلاح الفقهاء .

 ركن لغ  : الفرع الأول : تعريف ال
الركن في اللغة ياتي بمعنى الجانب القوي من الشيء ، جاء في معجم مقاييس اللغة : " الراء والكاف 

، وهو يأوي إلى ركن شديد ، أي والنون أصل واحد يدل على قوة ، فركن الشيء ، جانبه الأقوى 

]  ﴾           ﴿، ومن ذلك قوله تعالى :  (1)عز ومنعة "

 [ . 80هود : 

 الفرع الثاني : تعريف الركن اصطلاحا : 
 (2)الفقهاء الركن بأنه : ما تتركب منه ماهية الشيء . بعض عرف

 (3)وعُرِّف بأنه : ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءًا داخلًا في حقيقته .

 

 

 

                                                           
 . 430ص – 2ج –معجم مقاييس اللغة  –ابن فارس  (1)
 – 1ط – 434ص – 3ج –حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المبين  –أبو بكر بن محمد شظا الدمياطي المشهور بالسيد البكري  (2)

 لبنان . –بيروت  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –م 1998 -هـ 1419
 . 92ص – 4ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (3)
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 النكاح .المطلب الثاني : أركان عقدم 
 اختلف الفقهاء في تحديد أركان النكاح إلى أقوال مختلفة نذكرها فيما يلي :

ذهب الإباضية إلى أن أركان عقد النكاح أربعة هي : الزوج ، والولي ، والشاهدان ، جاء في كتاب 
 (1)المصنف : " ولا بد في التزويج من أربعة : الزوج والمزوِّج والشاهدان " .

 (2)إلى أن ركن النكاح هو الصيغة فقط ، وهي الإيجاب والقبول .وذهب الحنفية 

خمسة هي : الولي ، والصداق ، والزوج ، والزوجة ، والصيغة إلى أن أركان النكاح وذهب المالكية 
.(3) 

 (4): زوج ، وزوجة ، وولي ، وشاهدان ، وصيغة .وذهب الشافعية إلى أن أركان النكاح خمسة هي 

 (5).من الموانع ، والإيجاب ، والقبولوذهب الحنابلة إلى أن أركان النكاح ثلاثة هي : الزوجان الخاليان 

إلى تحديد أركان  97/  32ية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم وتطرق قانون الأحوال الشخص
 (6)( : أركان عقد النكاح : 16النكاح حيث جاء في المادة ) 

 والقبول .الإيجاب  (أ
 الولي . (ب
 الصداق . (ت
 البينة . (ث

                                                           
 م .1984 -هـ 1405 –وزارة التراث القومي والثقافة  – 12ص – 32ج –المصنف  –أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي السمدي النزوي  (1)
 -هـ 1406 – 2ط – 229ص – 2ج –كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -هـ 587عود الكاساني الحنفي المتوفى سنة أبو بكر بن مس (2)

 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1986
 – 5ج –مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  -هـ 954محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني المتوفى سنة  (3)

 لبنان . –بيروت  –دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع  – 42ص
 . 434ص – 3ج –حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  –السيد البكري  (4)
 –دار عالم الكتب  –م 1983 -هـ 1403 – 1ط – 37ص – 5ج –كشاف القناع عن متن الإقناع  –منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  (5)

 لبنان . –بيروت 
 . 4ص –( 16المادة ) –الفصل الأول : الأركان والشروط  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (6)
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آراء الفقهاء في تعيين أركان النكاح نجد أن سبب اختلافهم هو اختلافهم في معنى الركن  وبعد عرض
، فمن خلال قول الحنفية أن ركن النكاح هو الصيغة فقط خلافا للفقهاء الآخرين القائلين بوجود 

ه ، فالحنفية يقولون بأن العناصر الأخرى التي اعتبرها أركان أخرى تبين لي أن خلافهم لفظي لا أثر ل
لا يتم النكاح ولا يصح إلا بها ، وإذا ما دققنا في آراء الفقهاء  شروطا كانار فقهاء المذاهب الأخرى أ

؛ لأن نجد أن ما ذهب إليه الحنفية من اعتبار الصيغة هي الركن فقط في عقد النكاح هو الأدق 
من حقيقة الشيء ، ولا يقوم الشيء إلا به ، والصيغة هي التي ينطبق عليها  الركن هو ما يكون جزءًا

 الأصوب لأنه أدق .هو تعريف الركن انطباقاً تامًّا ، وفي نظري أن رأي الحنفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23 

 لمطلب الثالث : تعريف الشرط لغً  واصطلاحًا .ا
 الفرع الأول : تعريف الشرط لغً  :

بمعنى العلم ، والعلامة ، جاء في معجم مقاييس اللغة : " الشين والراء والطاء يأتي الشرط في اللغة 
 (1)أصل صحيح يدل على علم وعلامة " .

 ﴿ ومن ذلك قوله تعالى :                          ﴾  [ ،

 علاماتها .[ ، أشراطها : أي  18محمد : 

 ويجمع الشرط على شروط .

 

 الفرع الثاني : تعريف الشرط اصطلاحا .
 (2)قهاء الشرط بأنه : هو الذي يتوقف عليه وجود الحكم ، وينتفي الحكم بانتفائه .فال بعض عرف

 

 

 

 

  

 
                                                           

 . 260ص – 3ج –معجم مقاييس اللغة  –ابن فارس  (1)
 -هـ 1429 – 1ط – 358ص – 2ج –طلعة الشمس شرح شمس الأصول  -هـ 1332نور الدين عبدالله بن حميد السالمي المتوفى سنة  (2)

 سلطنة عمان . –بدية  –مكتبة الإمام السالمي  -م2008



 
24 

 المطلب الرابع : شروط عقدم النكاح .
بيان  سيكون الحديث فيطلب مفهوم الشرط ، وفي هذا الم عن في المطلب السابق دار الحديث

توافرها في عقد النكاح ، وهي على أنواع فمنها ما يتعلق بالصيغة ، ومنها ما يتعلق  الشروط الواجب
بالولي ، ومنها ما يتعلق بالزوجين ، ومنها ما يتعلق بالشهود ، وفيما يلي بيان لهذه الشروط كلٌ 

 حسب ما يتعلق به .

 ع الأول : الشروط المتعلقد  بالصيغ  :الفر 
والصيغة هي التي تتكون من الإيجاب والقبول ، وقبل أن نشرع في ذكر الشروط المتعلقة بالصيغة 

 حري بنا أن نبين معنى الإيجاب والقبول ؛ حتى تتضح لنا الصورة أكثر .

 (1)را .منه التمليك وإن جاء متأخ در ممن يكون فالإيجاب عند الجمهور هو : ما ص

وأما عند الحنفية فإن الإيجاب هو : اللفظ الصادر أولا من أحد المتخاطبين مع صلاحية اللفظ 
 (2).لذلك

 (3)ما صدر ممن يصير له الملك .والقبول عند الجمهور هو : 

 (4)وأما عند الحنفية فإن القبول هو : اللفظ الصادر ثانيا من أحدهما الصالح لذلك مطلقا .

 

ويجدر بنا هنا أن نبين مسألة تطرق إليها الفقهاء وهي مسألة اللفظ الذي ينعقد معه عقد النكاح ، 
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد بلفظي النكاح والزواج من غير دليل ولا قرينة لأنهما 

 ﴿ اللفظان اللذان ورد بهما نص القرآن الكريم ، قال تعالى :             

                                                           
 . 93ص – 4ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (1)
 . 144ص – 3ج –البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية  –ابن نجيم   (2)
 . 93ص – 4ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (3)
 . 144ص – 3ج –البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية  –ابن نجيم  (4)
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                                    

      ﴾ : اللفظين ،  إلا أن الفقهاء اختلفوا في انعقاد النكاح فيما عدا هذين  ، [3،] النساء

 كالهبة والصدقة والتمليك ونحوها إلى ثلاثة أقوال هي :

أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظي النكاح  إلى (2)والحنابلة  (1)القول الأول : ذهب الشافعية 
 والتزويج وما اشتق منهما ، واحتجوا بما يلي : 

فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، " فاتقو الله في النساء ،  –صلى الله عليه وسلم  –أولا : قوله 
اح وتزويج في كتابه ، ولم يرد سوى كلمتي نك، وكلمة الله ما ورد  (3)واستحللتم فروجهن بكلمة الله "

 . (4)وما اشتق منهما 

ثانيا : قالوا بأن القياس ممنوع ؛ لأن في النكاح ضربا من التعبد ، فلم يصح بنحو لفظ إباحة وتمليك 
بقوله  –صلى الله عليه وسلم  –تعالى النكاح بلفظ الهبة خصوصية لرسوله  وهبة ، وقد جعل الله

 ﴿تعالى :              ﴾  : [ . 50، ] الأحزاب 

 

إلى أن النكاح ينعقد بغير لفظي النكاح والتزويج   (6)والحنفية  (5)القول الثاني : ذهب الإباضية 
 كالهبة والتمليك ، واحتجوا بما يلي :

                                                           
 – 6ج –إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي نهاية المحتاج  –محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي  (1)

 لبنان . –بيروت  –دار الفكر  –م 1984 -هـ 1404 –الطبعة الأخيرة  – 176ص
 – 1ط – 94ص – 20ج –تحقيق : عبدالله بن عبد المحسن التركي  –الشرح الكبير  –عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  (2)

 دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع . –م 1996 -هـ 1416
 . 558/  1،  1218حديث رقم  –صلى الله عليه وسلم  –باب حجة النبي  –كتاب الحج  –صيحيح مسلم  (3)
 . 211ص – 6ج –نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  –الرملي  (4)
 سلطنة عمان . –وزارة التراث القومي والثقافة  –م 1993 -هـ 4141 – 42ص – 47ج –بيان الشرع  –محمد بن إبراهيم الكندي  (5)
بولاق  –المطبعة الكبرى الأميرية  -هـ 1313 – 1ط – 97ص – 2ج –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  –عثمان بن علي الزيلعي الحنفي  (6)

 مصر . –
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 ﴿تعالى :  أولا :قوله                          

     ﴾  : (1)[ ، فدل  الآية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة  50، ] الأحزاب 

. 

 (2)أملكناكها بما معك من القرآن " .ثانيا : قوله عليه الصلاة والسلام : " 

فأجاز  –كرم الله وجهه   –عند علي بن أبي طالب  (3)الله بن جزء ثالثا : أن رجلا وهب ابنته لعبد
 (4)ذلك .

إلى أن عقد النكاح ينعقد بلفظ الهبة ، والتمليك والإباحة وأعطي   (5)القول الثالث : ذهب المالكية 
 ونحوها ، إن قصد بذلك النكاح مع تسمية الصداق حقيقة او حكما .

 مناقش  الأقوال :

من خلال عرضنا لأقوال الفقهاء المختلفة في هذه المسألة ، نرى أن الحنابلة والشافعية يعتمدون على 
النكاح ، فهم يرجحون جانب التلفظ على الألفاظ التي تدل صراحة على النكاح في انعقاد عقد 

، والذي  جانب النيات ، أما الحنفية ، والإباضية ، والمالكية ، يرجحون جانب القصد على اللفظ
أراه أن رأي المالكية هو الأصوب ؛ لأنهم عندما أجازوا انعقاد النكاح بالألفاظ المجازية اشترطوا توفر 

قصد إرادة النكاح ، واشترطوا قرينة تدل على صدق تلك النية وهي تسمية الصداق ، خلافا 
 للإباضية والحنفية الذين لم يشترطوا ذلك .

                                                           
 . 97ص – 2ج –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  –الزيلعي  (1)
 . 1309/  3،  5120حديث رقم  –باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح  –كتاب النكاح  –صحيح البخاري  (2)
هو عبدالله بن الحارث بن جزء بن معديكرب بن عمرو بن عسم بن عمرو بن عويج بن عمر بن زبيد الزبيدي ، الصحابي المصري ، شهد  (3)

كان اسمه قبل الإسلام العاص ، حدث عنه يزيد بن أبي حبيب ، وعقبة بن مسلم ، وعبيدالله بن  فتح مصر وسكنها ، وآخر الصحابة بها موتا ،
المغيرة، وسليمان بن زياد الحضرمي ، وعمرو بن جابر الحضرمي ، وآخرون ، توفي بقرية سفط القدور والتي تسمى الآن صفط تراب من 

 . . 387ص – 3ج –محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي  –لنبلاء أسفل مصر سنة ست وثمانين من الهجرة ، انظر سير أعلام ا
 . 97ص – 2ج –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  –الزيلعي  (4)
 – 1ط – 439ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية  –المبروك بن علي زيد الخير  (5)

 لبنان . –بيروت  –ابن حزم  دار –م 2006 -هـ 1427
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 عن في ما يلي سيكون الحديثقد به عقد النكاح من ألفاظ ، ما ينع آراء الفقهاء في انوبعد أن بي
 بيان الشروط المتعلقة بالصيغة :

ومعنى ذلك أن يصدر كل من الإيجاب والقبول في مكان واحد وفي :  (1)اتحاد مجلس العقد  (1
 آن واحد ، بحيث لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل طويل .

: بحيث يكون كل من الإيجاب والقبول دالا دلالة واضحة  (2)وضوح دلالة الإيجاب والقبول  (2
على إرادة التعاقد ، وذلك بأن يكون اللفظ المستخدم فيهما يدل على إرادة إنشاء عقد 

 النكاح .
: بأن يكون القبول موافقا للإيجاب ، فمثلا إن قال له الولي :  (3)تطابق القبول والإيجاب  (3

، أما إن قال : نعم قائلا : نعم قبل  الزواج بابنتك بمائة ريال زوجتك ابنتي بمائة ريال ، فيرد 
 ا بتسعين ريال فلا يصح ؛ لأن القبول لم يطابق الإيجاب .قبل  الزواج به

ث أمر ما ، كأن يقول : بحيث تكون منجزة غير معلقة على حدو  (4)أن لا تكون معلقة  (4
ا فقال نعم قبل  ، ثم تبين أنها الولي للآخر إن طلق  ابنتي وخرج  من عدتها فقد زوجتكه

 طلق  وخرج  من عدتها ، فلا يصح ذلك لأن الصيغة معلقة .
 : بحيث لا يعلق العقد على مدة سواء كان  معلومة أو مجهولة . (5)عدم التأقي  بمدة  (5

 تطرق قانون الأحوال الشخصية العماني إلى تعيين الشروط المتعلقة الصيغة ، حيث جاء في المادة وقد 

 (17  : ) 

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضًا تام ، بألفاظ تفيد معناه 
  (6)، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة . لغة أو عرفا ، وفي حال العجز عن النطق 

                                                           
 . 44ص – 47ج –بيان الشرع  –الكندي  (1)
 . 104ص – 4ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (2)
 . 105ص – 4ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (3)
 . 278ص – 3ج –حاشية إعانة الطالبين  –السيد البكري  (4)
 . 278ص – 3ج –حاشية إعانة الطالبين  –السيد البكري  (5)
 . 4ص –(  17المادة )  –الفرع الأول  –الفصل الأول  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (6)
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 ( : 18وجاء في المادة ) 

 :  (1)يشترط في القبول 

 فقا للإيجاب صراحة أو ضمنا .أن يكون موا (1
 أن يكون مقترنا بالإيجاب في مجلس واحد . (2
 أن يكون هو والإيجاب منجزين . (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 5ص –(  18المادة )  –الفرع الأول  –الفصل الأول  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (1)
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 : (1) الفرع الثاني : الشروط المتعلقد  بالولي
 وضع الفقهاء شروطا يجب توفرها في الولي حتى تكون ولايته صحيحة شرعا ، وهي كالتالي :

، قال : فلا يتولى الكافر أمر المرأة المسلمة ؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم  (2)الإسلام  (1

 ﴿تعالى :                 ﴾  ، : [ . 141] النساء 

 " لا تزوج المرأة ُ  –صلى الله عليه وسلم  –: وذلك بأن يكون ذكرا ؛ لقوله  (3)الذكورة  (2
 . (4)، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها "المرأة  

: حيث لا يصح أن يكون ولي المرأة صبيا ؛ لأن الصبي تصرفاته غير معتبرة في  (5)البلوغ  (3
 المعاملات كالبيع ، فمن باب أولى أن لا يتولى أمر المرأة في النكاح .

 : فلا يصح أن يتولى أمر المرأة في النكاح مجنون ، لأن تصرفاته غير معتبرة شرعا . (6)العقل  (4
: فالعبد لا يتولى أمر المرأة في النكاح ؛ لأن العبودية مانعة من تحمل مسؤولية  (7)الحرية  (5

 التصرف .

 تطرق قانون الأحوال الشخصية العماني إلى ذكر شروط الولي ، حيث جاء في المادة  

: يشترط في الولي أن يكون ذكرا ، عاقلا ، بالغا ، غير محرم بحج أو عمرة ، مسلم إذا كان   (11) 
 (8)الولاية على مسلم . 

 

 
                                                           

 شؤونها .الولي : هو الشخص الذي يتولى أمر المرأة ويقوم ب (1)
 . 35ص – 47ج –بيان الشرع  –الكندي  (2)
 . 36ص – 47ج –بيان الشرع  –الكندي  (3)
 . 606/  1،  1882حديث رقم  –باب لا نكاح إلا بولي  –كتاب النكاح  –سنن ابن ماجة  (4)
 . 37ص – 47ج –بيان الشرع  –الكندي  (5)
دار الآفاق العربية  –م 2011 -هـ 1432 – 1ط – 227ص –اللمع في الفقه المالكي  -هـ 699أبو إسحاق التلمساني المالكي ، المتوفى سنة  (6)

 جمهورية مصر العربية . –القاهرة  –
 . 429ص  –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (7)
 . 3ص –(  11المادة )  –الباب الثاني   –الفصل الأول  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (8)
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 الفرع الثالث : الشروط المتعلقد  بالزوجين : 
منها ما هو اشترط الفقهاء شروطا يجب توفرها في الزوجين حتى يكون عقد النكاح صحيحا ، 

 ومنها ما هو خاص بأحدهما دون الآخر ، وهي كما يلي :مشترك بين الزوجين ، 

 أولا : الشروط المشترك  بين الزوجين :

: بحيث أن لا يكون أيا منهما محرما بالحج أو العمرة ، وذلك لحديث النبي  (1)عدم الإحرام  (1
 (2)لا ينكح المحرم ، ولا ينُكح ولا يخطب " "  –صلى الله عليه  –
: بحيث لا يكونا محرمين على بعضهما ؛ لنسب أو رضاع أو مصاهرة  (3) عترضعدم حرمة تُ  (2

. 

 ثانيا : الشروط الخاص  بالزوج :

: فلا يصح أن يزيد الرجل عن أربعة نساء في عصمته ، وذلك لقوله  (4)خلوه من أربع نساء  (1

﴿ تعالى :                        ﴾  : [ . 3، ] النساء 

: فلا يجوز أن يزوّج الكافر من مسلمة ؛ لاختلاف الدين ، وتأثير الرجل على  (5)الإسلام  (2

  ﴿ المرأة ؛ وذلك لقوله تعالى :                  

            ﴾ : [ . 221، ] البقرة 

 

 
                                                           

 . 434ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (1)
 . 638/  1،  - 1409حديث رقم  –باب تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته  –كتاب النكاح  –صحيح مسلم  (2)
 . 434ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (3)
 . 434ص –ة المالكية كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب الساد –زيد الخير  (4)
 . 435ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (5)
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 : ثالثا : الشروط الخاص  بالزوج 

: إذ لا يصح عقد الزواج على الرجل ، أو الخنثى  (1)أن تكون أنثى محققة الأنوثة  (1
 .(2)المشكل

من  ة: بحيث لا تكون في عصمة رجل آخر ، أو معتد (3)خلوها من الموانع الشرعية  (2
 رجل آخر ، فلا يصح أن يعُقد عليها في هذه الحالة .

 ﴿ : فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالى :  (4)أن لا تكون مشركة  (3

                              ﴾  ،

 [ . 221] البقرة : 

على الآخر ، حيث  اأما قانون الأحوال الشخصية العماني فقد اشترط أن لا يكون أي منهما محرمً 
 ( : 29) جاء في المادة 

 (5)يشترط لانعقاد الزواج أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتا . 

 

 

 

 

                                                           
 . 49ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (1)
 الخنثى المشكل : هو الذي لا يستبين أمره ، أهو رجل أم أنثى . (2)
 . 435ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (3)
 . 636ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (4)
 . 6ص –(  29المادة )  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (5)
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 الفرع الرابع : الشروط المتعلقد  بالشهود :
شهادة الشهود على عقد النكاح ، ينبغي أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط ، سنذكرها حتى تقبل 
 فيما يلي :

 فلايصح أن يشهد على عقد النكاح رجل واحد .:  (1)أن يكونا اثنين  (1
 
: فيشترط في الشاهدين على عقد النكاح أن يكونا من أهل (2)أن يكونا مسلمين عدلين  (2

﴿ الإسلام العدول ، لقوله تعالى :          ﴾ :[3]الطلاق 

 : فلا تصح شهادة العبد في عقد النكاح . (3)أن يكونا حرين  (3
: فلا تصح شهادة النساء وحدهن في النكاح ، ولا تصح شهادة رجل  (4)أن يكونا ذكرين  (4

 واحد وامرأتين .
: فلا تصح شهادة الصبيان في عقد النكاح ؛ لأن تصرفاتهم غير معتبرة  (5)أن يكونا بالغين  (5

 شرعا .
: فالمجنون لا تصح شهادته مطلقا ، فكان أولى أن لا تقبل شهادته في  (6)أن يكونا عاقلين  (6

 لنكاح ؛ لخطورته .عقد ا

 ( :28أما في قانون الأحوال الشخصية العماني فقد ورد ذكر شروط الشاهدين في المادة ) 

في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين من أهل الثقة ، يشترط 
 سامعين معا لكلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه .

                                                           
 . 59ص – 47ج –ع بيان الشر –الكندي  (1)
 . 58ص – 47ج –بيان الشرع  –الكندي  (2)
 . 58ص – 47ج–بيان الشرع  –الكندي  (3)
 . 74ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (4)
 . 58ص – 47ج –بيان الشرع  –الكندي  (5)
 . 73ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (6)
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، وفيه  الإكراه وأنواعه وأركانه وشروطهالفصل الثاني : تعريف 
 مبحثان 

 

 المبحث الأول : تعريف الإكراه وأنواعه .

 

 المبحث الثاني : أركان الإكراه وشروطه .

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

 المبحث الأول : تعريف الإكراه وأنواعه .
 . المطلب الأول : تعريف الإكراه لغ  واصطلاحاً 

 الفرع الأول : تعريف الإكراه لغ  :
في هذا  ، من تعريف وأركان وشروط ، وسيكون الحديث عن النكاحفي الفصل السابق  الحديثكان 
بتعريف الإكراه في لغة العرب ، فالإكراه مأخوذة من الكره  فصل في الحديث عن الإكراه ، والبداية ال

وهو يدل على خلاف الرضا والمحبة ، جاء في معجم مقاييس اللغة " الكاف والراء والهاء أصل 
صحيح واحد ، يدل على خلاف الرضا والمحبة ، يقال : كره  الشيء أكرهه كرها ، والكره الاسم " 

(1) . 

 (2)قة .والكُره بالضم يعني المش

 (3)والك ره بالفتح : أن تفعل الشيء فتفعله كارهًا .

 . (4)والإكراه مصدر من الفعل أكره ، وأكرهته : حملته على أمر هو له كاره 

 

 

 

 

                                                           
 . 172ص – 5ج –معجم مقاييس اللغة  –ابن فارس  (1)
 لبنان . –بيروت  –دار صادر  –م 2005 – 4ط – 58ص – 13ج –لسان العرب  –محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري  (2)
 . 172ص – 5ج –معجم مقاييس اللغة  –ابن فارس  (3)
 . 58ص – 13ج –لسان العرب  –ابن منظور  (4)
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 لفرع الثاني : تعريف الإكراه اصطلاحا : ا
وأكتفي هنا بعرض  تطرق الفقهاء إلى الحديث عن الإكراه ، وعرفوه بتعريفات متعددة ومختلفة ،

 لكل مذهب . تعريف واحدً 

 فقد عرف الإباضية الإكراه بأنه : حمل الغير على فعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو خيرّ 

 (1)فيه . 

وعرفه الحنفية بأنه : اسم لفعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن 
 (2)ه أو يسقط عنه الخطاب .المكر   به الأهلية في حقتنعدم 

وعرفه الشافعية بأنه : أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لصّ أو 
متغلب على واحد من هؤلاء ، ويكون المكر ه يخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به 

 (3).يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه 

 (4)ن يهدد بقتل أو قطع أو بضرب يخاف منه التلف .وعرفه المالكية بأنه : أ

 (5)وعرفه الحنابلة بأنه : تهديد بالقتل وأخذ المال ونحوه .

 لأنهما الأدق .تعريفي الإباضية والحنفية  والتعريف المختار عند الباحث هما

 

 
                                                           

 –وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  –م 2008 -هـ 1429 – 1ط – 910ص – 2ج –معجم مصطلحات الإباضية  –مجموعة من الباحثين  (1)
 مسقط . –سلطنة عمان 

 بيروت . –لبنان  –دار الكتب العلمية  –م 2000 -هـ 1421 – 1ط – 47ص – 24ج –كتاب المبسوط  –أبو بكر محمد السرخسي  (2)
 لبنان . –بيروت  –دار المعرفة  – 236ص – 3ج –كتاب الأم  -هـ 204محمد بن إدريس الشافعي ت  (3)
 –تحقيق : محمد الأمين بو خبذة  –النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات   -عبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد القيراوني  (4)

 تونس . –الإسلامي دار الغرب  –م 1999 – 1ط – 247ص – 10ج
 . 151ص – 22ج –الشرح الكبير على متن المقنع  –ابن قدامة  (5)
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 المطلب الثاني : أنواع الإكراه .
الحنفية والشافعية ، وعليه فسنذكر أنواع الإكراه  هم فقهاءإن أكثر من تحدث من الفقهاء عن الإكراه 

 فية والشافعية فقط كما سيأتي .نعند الح

 الفرع الأول : أنواع الإكراه عنم الحنفي  :
 قسم الحنفية الإكراه إلى قسمين هما :

الإكراه التام ) الملجئ ( : وهو ما يوجب الإلجاء والإضرار ، كالقتل والقطع والضرب الذي  (1
 (1)تلف النفس أو العضو . يخاف فيه

الإكراه الناقص ) الغير الملجئ ( : وهو الذي لا يوجب الإلجاء والإضرار ، كالحبس والقيد  (2
 (2)والضرب الذي لا يخاف فيه التلف .

 الفرع الثاني : أنواع الإكراه عند الشافعية :
 قسم فقهاء الشافعية الإكراه إلى قسمين هما :

اه المشروع ، الذي لا ينافي الطوع الشرعي ، وعده الشارع أمراً وهو الإكر :  (3) إكراه بحق (1
ع تقاعس المكلف و واجبًا ، حيث أنه تعين وسيلة لرفع أو دفع الظلم ، أو لتحقيق غرض مشر 

كإكراه القاضي المدين المماطل على بيع ماله ؛ لأداء حق الدائن دفعًا لظلم   (4)عن أدائه ، 
 المطل .

: وهو الإكراه غير الشرعي ، أو الإكراه ظلمًا ، كالتهديد بالقتل ، أو  (5)إكراه بغير حق  (2
 (6)الضرب الذي يؤدي إلى الإتلاف .

                                                           
 . 175ص – 7ج –بدائع الصنائع  –الكاساني  (1)
 . 175ص – 7ج –بدائع الصنائع  –الكاساني  (2)
دار  –م 1990 -هـ 1411 – 1ط – 206ص  –الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  –هـ (  911عبدالرحمن السيوطي ) ت :  (3)

 بيروت . –لبنان  –الكتب العلمية 
 . 133ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (4)
 . 207ص –الأشباه والنظائر في قاعد وفروع فقه الشافعية  –السيوطي  (5)
 . 133ص –سلامي أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإ –تيسير محمد برمو  (6)
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 المبحث الثاني : أركان الإكراه وشروطه .
 المطلب الأول : أركان الإكراه .

 ا يلي :حتى يتم الإكراه على الوجه الشرعي المعتبر ، لا بد له من توفر أربعة أركان ، سنبينها فيم

: وهو الحامل القاهر ، الذي يضغط على الشخص الآخر ؛ ليحمله على القيام  (1)أولًا : المكرِّه 
 (2)بتصرف ما .

ثانيًا : المكر ه 
: وهو المحمول أو الشخص الذي وقع عليه الإكراه وأجبر على القيام بما لا يحبه ،  (3)
  (4)ولا يرضاه .

ثالثاً : المكر ه به 
المكرِّه للضغط على المكر ه : وهو أداة الإكراه أو وسيلة الإكراه التي يستخدمها  (5)

 (6)من ضرب ، أو إتلاف ، أو تهديد بالقتل ، أو نحوه .

رابعًا : المكر ه عليه 
: وهو التصرف الذي يجبر المكر ه على القيام به ، من قول ، أو فعل ، أو ترك  (7)

 (8)نى ، أو الكفر .، كالإكراه على الطلاق ، أو الز 

 

 

 

 

                                                           
 . 48ص – 24ج –كتاب المبسوط  –السرخسي  (1)
 . 61ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (2)
 . 48ص – 24ج –كتاب المبسوط  –السرخسي  (3)
 . 61ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (4)
 . 48ص – 24ج –كتاب المبسوط  –السرخسي  (5)
 . 62ص –أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (6)
 . 48ص – 24ج –كتاب المبسوط  –السرخسي  (7)
 . 62ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (8)
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 المطلب الثاني : شروط الإكراه .
وأعني بشروط الإكراه ، الشروط التي يجب توفرها في كل ركن من أركان الإكراه التي ذكرت سابقا ، 

 وهي كما يلي : 

  : الشروط المتعلقد  بالمكرهه :أولًا 

 (1)عند القدرة .أن يكون قادراً على تحقيق ما أوعد ؛ لأن الضرورة لا تتحقق إلا  (1

 ثانيًا : الشروط المتعلقد  بالمكرَه :

يغلب على ظن المكر ه أن المكرِّه قادر على تنفيذ ما هدد به ، أما إذا غلب على ظنه أنه أن  (1
لن يستطيع تنفيذ ما هدد به فلا يعد مكر هًا .
(2) 

حيلة ، أو أن يكون المكر ه عاجزاً عن دفع ضرر الإكراه بأي وسيلة كان  ، من هرب ، أو  (2
 (3)ل ما أكره عليه .، أو استغاثة ، فلا مفر له من فع مقاومة

أن يكون المكر ه ممتنعًا عن القيام بما أكره عليه قبل حصول الإكراه  (3
بمعنى أنه لو انعدم  (4)

 الإكراه لما أقدم على فعل ما أكره عليه .
الإكراه الواقع عليه ، وإلا كان ه عليه لذاته ، بل يأتي به بسبب أن لا يقصد المكر ه فعل المكر   (4

 (5)راضيًا بما أقدم عليه من تصرفات وإن كان تح  ضغط الإكراه .
أن لا يظهر المكر ه قرينة تدل على رضاه واختياره فيما أقدم عليه من تصرفات تح  ضغط  (5

 (6)الإكراه .

 

                                                           
 . 176ص – 7ج –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  –الكاساني  (1)
 . 176ص – 7ج –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  –الكاساني  (2)
 . 66ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو ()3)
 . 68ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (4)
 . 68ص –ه في الفقه الإسلامي أحكام الإكراه وتطبيقات –تيسير محمد برمو  (5)
 . 68ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (6)
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 ثالثاً : الشروط المتعلقد  بالمكرَه به :

أو  ، مما يلحق ضرراً بالغًا وأذىً شديدًا بالمكر ه ، كالضربأن يكون المكره به أو المهدد به  (1
 (1)الحبس ، أو نحوه .

ه به أشد خطراً وأكثر ضرراً في نظر العقلاء من المكر ه عليه .أن يكون المكر   (2
(2) 

أن يكون المكر ه به حقًا للمكرِّه يتوصل به إلى ما ليس حقًا له ولا واجبًا . (3
(3)  

 المتعلقد  بالمكرَه عليه :رابعًا : الشروط 

أن لا يكون التصرف المكر ه عليه مستحقًا على المكر ه . (1
(4) 

أن يترتب على فعل المكر ه عليه الخلاص من ضرر المكر ه به ، أو المهدد به ؛ لأن المكر ه يؤثر  (2
إقدامه ، أما إن كان الإقدام على التصرف المكر ه عليه حذراً وخوفاً من وقوع الضرر المهدد به 

هذا ، أو فعله للتصرف المكر ه عليه لا ينجيه ، ولا يخلصه من الضرر المهدد به ، فلا فائدة 
 (5).الإكراه في مثل هذه الحالة عندئذٍ من الإقدام على ما أكره عليه ، وبالتالي لا يتحقق معنى

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 73ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (1)
 . 82ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (2)
 . 210ص –الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  –السيوطي  (3)
 . 95ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (4)
 . 96ص –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي  –تيسير محمد برمو  (5)
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 ث : حكم نكاح المكره وأثر ذلك على عقدم النكاح .الفصل الثال
 

 

 الأول : حكم نكاح المكره .بحث الم

 

 

 . في حال الإكراه على عقدم النكاحبحث الثاني : الأثر المترتب الم
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 بحث الأول : حكم نكاح المكره .الم
 حكم نكاح المكره ذي أهلي  الأداء . المطلب الأول :

 الفرع الأول : حكم نكاح الرجل المكره ذي أهلي  الأداء :
دار الحديث في الفصلين السابقين من هذا البحث عن حقيقة النكاح ، وحقيقة الإكراه ، من تعريف 
وأركان ، وشروط ، وأقسام كل منهما ، وسيكون الحديث في هذا الفصل عن حكم نكاح المكره وأثر 

 ذلك على عقد النكاح .

  قولين هما :إلى (1)أهلية الأداء  ياختلف الفقهاء في حكم نكاح الرجل المكره ذ

،  (5)، والحنابلة  (4)، والشافعية  (3)، والمالكية  (2)ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية  القدول الأول :
 إلى أن نكاح الرجل المكره ذي أهلية الأداء غير صحيح ، واستدلوا على ذلك بما يلي :

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ئيقوله تعالى :  (1

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

، دل  الآية الكريمة على أن الله قد رفع حكم الكفر  [106]النحل:  ئى گ گ گ
 على الذي نطق به وهو مكره ، فمن باب أولى أن ترُفع عنه بقية الأحكام ومنها النكاح .

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ئيقوله تعالى :  (2

، دل  الآية على وجوب تحقق الرضا في  [29]النساء:  ئى  ڃڃ ڃ ڄ ڄ

                                                           
 عاله شرعًا .أهلية الأداء : هي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأف (1)
 – 2ج –أشعة من الفقه الإسلامي  –سالم بن محمد الرواحي ، و محمد بن راشد الغاربي ، و مهنى التيواجني ، و ناصر بن سليمان السابعي  (2)

 م .1994 -هـ 1414 – 1ط – 203ص
 . 207ص – 4ج –بداية المجتهد ونهاية المقتصد  –ابن رشد  (3)
دار القلم  –م  1998 -هـ  1419 – 1ط – 425ص – 2ج –التلويح إلى كشف حقائق التنقيح  –سعد الدين بن عمر بن عبدالله التفتازني  (4)

 لبنان . –بيروت 
كافي المبتدي من الطلاب ، تحقيق :  -هـ  1083محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان البعلي الدمشقي الحنبلي ، المتوفى سنة  (5)

 –المملكة العربية السعودية  –مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  –م  2004 -هـ  1425 – 1ط – 107ص –ناصر بن سعود بن عبدالله السلامة 
 . الرياض
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لا يمكن أن يُجبر في البيع على عقد البيع ففي النكاح من التجارة والبيع ، فإذا كان الإنسان 
 (1)باب أولى ؛ لأنه أخطر وأعظم .

عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا  تجاوز الله"إن  –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (3
، فدل الحديث الشريف على أن الإنسان غير مؤاخذ بما يصدر عنه من تصرفات  (2)عليه"

 لخطأ ، أو النسيان ، أو الإكراه ، فلا يعتد بنكاحه .في حال ا

، واستدلوا  (3)إلى أن نكاح الرجل المكره ذي أهلية الأداء يقع صحيحًا ذهب الحنفية  القدول الثاني :
 على ذلك بما يلي :

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيومنها قوله تعالى :  عموم آيات النكاح (1

، [32]النور:  ئى ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ
فدل  الآية الكريمة على أمر الموالي بإنكاح العبيد والإماء مطلقًا دون اشتراط الرضا وكذا 

  (4)الحال بالنسبة للأحرار .
والطلاق ، النكاح : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد  -صلى الله عليه وسلم  –قوله  (2

، فدل الحديث على أن النكاح يقع في حالة الهزل ، فيقاس على ذلك وقوعه  (5)والرجعة " 
 في حالة الإكراه .

 القدول المختار :

بعد عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة نجد أن قول الجمهور هو الأقرب إلى الصواب ؛ لقوة الأدلة 
تها ، كما أنه يمكن القول بأن العقود في الإسلام التي استندوا إليها في إثبات صحة قولهم وصراح

مبناها على التراضي بين أطراف العقد ، ومن هذه العقود النكاح ، بل هو أولى أن لا يقع في حال 
                                                           

المملكة  –دار ابن الجوزي  –م 2006 -هـ 1427 – 1ط – 51ص – 12ج –الشرح الممتع على زاد المستنقع  –محمد بن صالح العثيمين  (1)
 الدمام . –العربية السعودية 

 . 659/  1،  2043حديث رقم  –باب طلاق المكره والناسي  –كتاب الطلاق  –سنن ابن ماجة  (2)
 . 182ص – 7ج –الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع  –الكاساني  (3)
 . 184ص – 7ج –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  –الكاساني  (4)
 . 657/  1،  2039حديث رقم  –باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً  –كتاب الطلاق  –سنن ابن ماجة  (5)
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أما استدلال الحنفية بالآية أن يقع في حال الإكراه ، الإكراه ؛ لأنه عقد متعلق بحياة المرء فلا يمكن 
ليس فيه دليل على صحة عقد النكاح في حال الإكراه ، كما أن الآية جاءت في سياق فالكريمة 

الحث على إنكاح العبيد والإماء والذين لا شك أن أحكامهم تختلف عن أحكام الأحرار من الناس 
هو فازل الهبحديث " ثلاث جدهن جد ... " ، وقياس نكاح المكره على نكاح ، وأما استدلالهم 
عدم اتحاد العلة بين الحكُمين ؛ إذ أن الهازل صدر منه ما يدل على إجراء العقد بإرادته قياس فاسد ل

 بخلاف المكره الذي صدر منه ذلك من غير إرادته ورضاه .

 

 أهلي  الأداء : اني : حكم نكاح المرأة المكره  ذاتالفرع الث
 أهلية الأداء إلى ثلاثة أقوال كما يلي : ة المكرهة ذاتاختلف الفقهاء في حكم نكاح المرأ

 أهلية الأداء غير إلى أن نكاح المرأة المكرهة ذات (2)والحنفية  (1) ذهب الإباضية القدول الأول :
 ، واستدلوا على ذلك بما يلي : صحيح سواء كان  بكراً أو ثيبًا

أحق بنفسها من وليها ، والبكر تُستأذن في  (3)" الأيم :   –صلى الله عليه وسلم  –قوله  (1
توفر رضا المرأة في عقد فدل الحديث الشريف على وجوب ،  (4)نفسها وإذنها صماتها " 

 النكاح .
صلى الله  –: "  أن جارية بكراً أت  النبي  -رضي الله عنهما  –ما روي عن ابن عباس  (2

صلى الله عليه  –فخيرها النبي  ، فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة ، -عليه وسلم 
، فدل  الرواية على عدم جواز تزويج البن  وهي مكرهة سواء كان  بكراً أم  (5)"  –وسلم 
 ثيبًا .

                                                           
 . 111ص – 47ج –بيان الشرع  –الكندي  (1)
 . 118ص – 2ج –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  –الزيلعي  (2)
 الأيم : هي التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيباً ، والمراد بها في الحديث الثيب فقط ؛ لأنه ذكرها في مقابلة البكر . (3)
 . 134/  1،  511حديث رقم  –باب في الأولياء  –كتاب النكاح  –الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع  (4)
 . 603/  1،  1875حديث رقم  –باب من زوج ابنته وهي كارهة  –كتاب النكاح  –سنن ابن ماجة  (5)



 
44 

صحة نكاح المرأة البكر المكرهة من  إلى  (3)والحنابلة  (2)والشافعية  (1)ذهب المالكية  القدول الثاني :
 المكرهة من غير أبيها ، واستدلوا بما يلي :المكرهة والبكر أبيها فقط ، وعدم صحة نكاح الثيب 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئيقوله تعالى :  (1

لم يستأذن بناته في  ، فدل  الآية الكريمة على أن الرجل الصالح [27]القصص:  ئى  ۉۉ
 (4)نكاحهن ، فدل هذا على صحة النكاح في حال الإكره من قبل الأب .أمر 

: " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكت  فهو إذنها ، وإن  -صلى الله عليه وسلم  –قوله  (2
، دل على الحديث على وجوب رضا اليتيمة في النكاح ، بخلاف  (5)أب  فلا جواز عليها " 

 (6)ذات الأب ، فيصح له إكراهها على النكاح .

لصحة عقد النكاح كما جاء ذلك أما قانون الأحوال الشخصية العماني فقد اشترط رضا الزوجين 
 ( : 17في المادة ) 

 (7)ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام .

 ( : 19وجاء في المادة ) 

 (8)يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها .

 

 
                                                           

 . 208ص – 4ج –بداية المجتهد ونهاية المقتصد  –ابن رشد  (1)
 – 1ط – 211ص –منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي  -هـ 926زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي المتوفى سنة  (2)

 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1997 -هـ 1417
 –مؤسسة السعدية  – 353ص –الروض الندي شرح كافي المبتدئ في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  –أحمد بن عبدالله بن أحمد البعلي  (3)

 بلا سنة طبع .  –الرياض المملكة العربية السعودية 
 . 431ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (4)
 . 434/  3،  2093حديث رقم  –باب في الاستئمار  –كتاب المكاح  –سنن أبي داود  (5)
 . 208ص – 4ج –بداية المجتهد ونهاية المقتصد  –ابن رشد  (6)
 . 4ص –(  17المادة )  –الفرع الأول  –ل الأول الفص –قانون الآحوال الشخصية العماني  (7)
 . 5ص –(  19المادة )  –الفرع الثاني  –الفصل الأول  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (8)
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 القدول المختار :

الإباضية والحنفية هو الأقرب للصواب ، إذ لا آراء الفقهاء في هذه المسألة ، نجد أن رأي بعد عرض 
يمكن أن تجبر المرأة على الارتباط بمن لا ترغب به ولو كان  بكراً ، فبما أنها صاحبة أهلية أداء كان 
من الواجب اعتبار رضاها في عقد النكاح ؛ لأنها تدرك ما هو أصلح لها ، وأما تفريق الجمهور بين 

فليس فيه دليل صريح على  أما استدلالهم بالآية واضحة من ذلك ،البكر والثيب فلا تظهر حكمة 
، وما قد أكره ابنته على النكاح ، بل إن ذلك محتمل ويحتمل أيضًا أنه استأذنها  أن الرجل الصالح

وأما استدلالهم بمفهوم المخالفة فهو مصادم للنصوص الثابته  ،به الاستدلال طرقه الاحتمال سقط 
باضية والحنفية ومن شروط الاستدلال بمفهوم المخالفة عند من أجاز الاستدلال به التي استدل بها الإ

 أن لا يصادم نصًا في المسألة المستد ل لها .
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 المطلب الثاني : حكم نكاح الصبيان المكرهين .
نما يكون أمر نكاحهم بيد أبيهم ؛ لأن نكاحهم وإاتفق الفقهاء على أن الصبيان لا يملكون أمر 

، إلا  (1)رضاهم غير معتبر شرعًا ، فيصح لأبيهم إكراههم على النكاح حسب ما تقتضيه مصلحتهم 
 قولين مشهورين هما : هذه الحالة على أن الفقهاء اختلفوا في حكم نكاح الصبيان في

غير رضاهم موقوف إلى بلوغهم ، ب إلى أن نكاح الصبيان (2)ذهب أكثر الإباضية  القدول الأول :
 فإن أتموه تم ، وإن رفضوه انتقض ، واستدلوا على ذلك بما يلي :

صحة النكاح مشروط برضى الزوجين والصبيان لا رضا لهم إلى وق  بلوغهم ، فأوقفوا أن  (1
 (3)النكاح حتى يعلم رضاهم .

ب  لها الخيار بعد أن قياس الصبيان على الأمة إذا أعتق  وكان  تح  زوج ؛ لأن الأمة يث (2
 (4)تعتق .

قياس تزويج الصبيان على أكل مال الغير بغير إذن ، فالرجل يأكل من مال غيره بغير أمره لم  (3
 (5)يبحه له المالك فيبرأ منه بإجازته .

إلى أن  (10)والحنابلة  (9)والشافعية  (8)والمالكية  (7)والحنفية  (6)ذهب بعض الإباضية  القدول الثاني :
 غير رضاهم صحيح ، واستدلوا على ذلك بما يلي :ب الصبيان من قبل أبيهمنكاح 

                                                           
 –م 2004  -هـ 1425 – 10ط – 7ص – 3ج –شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي  –عبد الله بن حميد السالمي  (1)

 سلطنة عمان . –السيب  –مكتبة نور الدين السالمي 
 – 1ط – 24ص –تحقيق : عبد العزيز بن محمد بن صالح العوضي  –إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان  –عبد الله بن حميد السالمي  (2)

 دار علام للنشر والتوزيع .  –م 2015 -هـ 1436
 . 24ص –الصبيان إيضاح البيان في أحكام نكاح  –السالمي  (3)
 . 26ص –إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان  –السالمي  (4)
 . 27ص –إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان  –السالمي  (5)
 . 28ص –إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان  –السالمي  (6)
مؤسسة  –م 2004 -هـ 1424 – 1ط – 72ص 4ج –المحيط البرهاني  – 616محمود بن صدر الشريعة بن مازة البخاري ، توفي سنة  (7)

 لبنان . –بيروت  –نزيه كركي 
كتاب الكافي في فقه أهل  –تحقيق : محمد محمد أحيد ولد ماويك الموريتاني  –يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي  (8)

 المملكة العربية السعودية . –الرياض  –مكتبة الرياض الحديثة  –م 1978 -هـ 1398 – 1ط – 529ص – المدينة المالكي
 – 1ط – 136ص –الإقناع في الفقه الشافعي  –تحقيق : خضر محمد خضر  -هـ 450علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، المتوفي سنة  (9)

 إيران . –طهران  –دار إحسان للنشر والتوزيع  –م 2001 -هـ 1420
 . 353ص  –الروض الندي شرح كافي المبتدئ في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  –البعلي  (10)
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيقوله تعالى :  (1

صحة عقد نكاح الصبيان  جواز ، فيفهم من الآية [4]الطلاق:  ئى ىى ې ې ې
دل على أن عدة الصبية ثلاثة غير رضاهم ، إذ لا عدة من غير عقد نكاح ، والآية تب

 (1).أشهر
 –صلى الله عليه وسلم  –أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : كان  عائشة تزوجها رسول الله  (2

وهي بن  س  سنين ، وابتنى بها وهي بن  تسع سنين ، وما تزوج في نسائه بكراً إلا هي ، 
ومات عنها وهي بن  ثماني عشرة سنة وعاش  بعده ثماني وأربعين سنة ، ومات  في زمان 

 (2)وذلك في رمضان سنة ثماني وخمسين ، وصلى عليها أبو هريرة ، ودفن  بالبقيع . معاوية
للنبي  –رضي الله عنها  –قد زوج عائشة  –رضي الله عنه  –فدل  الرواية على أن أبا بكر 

نكاح غير إذنها ورضاها ، فدل هذا على صحة عقد ب هي صبيةو  -صلى الله عليه وسلم  –
 (3)رضاهم . بغيرالصبيان من قبل أبيهم 

بن  علي بن أبي  (4)أنه تزوج أم كلثوم  –رضي الله عنه  –ماروي عن عمر بن الخطاب  (3
، فدل هذا على أن نكاح الصبيان من غير توفر رضاهم كان  -كرم الله وجهه   –طالب 

 (5)معروفاً عند الصحابة ولا ينكره أحد منهم .
إنه كان يزوج ابنه الصغير الذي في حجره بابنة  –رضي الله عنه  - (6)ما روي عن ابن عمر  (4

 (7)أخيه ، وكان يقول الصداق على الابن الذي أنكحتموه .

وفصل الشافعية في الصبية ، فأجازوا نكاح الصبية البكر من أبيها بغير رضاها ، ومنعوا ذلك في 
 ها من وليها " .الثيب أحق بنفس: "  -صلى الله عليه وسلم  –الثيب ، واستدلوا بحديث النبي 

                                                           
 . 431ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (1)
 . 136/  1،  522حديث رقم  –النكاح وما لا يجوز باب ما يجوز من  –كتاب النكاح  –الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب  (2)
 . 341ص –كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة المالكية  –زيد الخير  (3)
ييزًا لها عن أختها هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمها فاطمة الزهراء ، وتسمى أيضًا زينب الصغرى تم (4)

 . 500ص – 3ج –.، انظر سير أعلام النبلاء  -صلى الله عليه وسلم  –زينب الكبرى إذ تشتركان بالاسم واللقب ، فهي بذلك حفيدة رسول الله 
 . 37ص –إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان  –السالمي  (5)
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، محدث وفقيه وصحابي من صغار الصحابة ، وابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، ولد في السنة العاشرة   (6)

 203ص – 3ج –للهجرة ، انظر سير أعلام النبلاء للذهبي  73توفي سنة  –قبل الهجرة ، وهو أحد المكثرين في الفتوى ، 
 . 44ص –ان في أحكام نكاح الصبيان إيضاح البي –السالمي  (7)
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 القدول المختار :

وبعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة يتضح لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب للصواب ؛ 
نظراً لقوة الأدلة التي استدلوا بها ، وأما أدلة الفريق الأول فهي فيها من الضعف ما فيها ، فأما قولهم 

والصبيان لا رضا لهم حتى البلوغ ، غير مسلم به ، لأن  ، أن صحة النكاح مشروط برضا الزوجين
لأن مصلحتهم ؛ الرضا شرط صحة في نكاح البالغين العاقلين ، فلا يمكن اشتراطه في الصبيان 

، ولأن الولي هو من ينوب عنهم في هذا الشرط فيعتبر رضاه هنا ، وأما قياسهم على تقتضي ذلك 
أنه لا يلزم من ثبوت الخيار للأمة بعد العتق لا يلزم  أن يكون الأمة التي هي تح  زوج ، فيقال لهم 

قبل ذلك ، بل إن النكاح في أصله صحيح وهذا قياس مع الفارق ؛ لأنهم لا  اعقد النكاح موقوفً 
 –يجيزون الدخول للصبيان قبل البلوغ ، كما أن قياسهم هذا مصادم للنص الثاب  في زواج النبي 

، وأما قياسهم على أكل مال الغير بغير إذن ،  -رضي الله عنها  –ائشة بع –صلى الله عليه وسلم 
 فهو قياس فاسد لعدم الاشتراك في العلة بين الأمرين .

زواج أما قانون الأحوال الشخصية العماني فلم ينص على هذه المسألة ، ولكنه أشار إلى أنه لا يصح 
 انون الأحوال الشخصية العماني ما نصه :( من ق7من لم تكتمل أهليته ، فقد جاء في المادة ) 

 (1)تكتمل أهلية الزواج بالعقل ، وإتمام الثامنة عشرة من عمره .

( ما نصه : لا يزوج من يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي  10وجاء أيضا في المادة ) 
 (2)وبعد التحقق من المصلحة . 

 

 

                                                           
 . 3ص –(  7المادة )  –الباب الثاني  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (1)
 . 3ص –(  10المادة )  –الباب الثاني  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (2)
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 والإماء المكرهين .المطلب الثالث : حكم نكاح العبيم 
، على إن (5)، والحنابلة  (4)، والحنفية  (3)، والمالكية  (2)، والشافعية  (1)اتفق الفقهاء من الإباضية 

نكاح الأمة المكرهة من سيدها صحيح ، واختلف الفقهاء في نكاح العبد المكره من سيده ، فذهب 
، إلى إن عقد نكاح العبد المكره من  (8)، والحنفية  (7)، والمالكية  (6)جمهور الفقهاء من الإباضية 

 ، واستدلوا على ذلك بما يلي :سواء كان صغيراً أم كان بالغًا سيده صحيح 

،  [75]النحل:  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي: قوله تعالى (1
 فدل  الآية الكريمة على أن العبد لا يملك شيئًا من أمره ، ومن ذلك الرضا في النكاح .

 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيقوله تعالى :  (2

فدل  الآية أن للسادة إنكاح العبيد ،  [32]النور:  ئى ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ
 بدون رضاهم .

 (9)أن العبد رقيق لسيده ، يملك بيعه ، فملك إجباره على النكاح . (3

، إلى إن نكاح العبد البالغ المكره من سيده غير صحيح ،  (11)، والحنابلة  (10)وذهب الشافعية 
 ويصح نكاح العبد الصبي المكره من سيده ، واستدلوا على ذلك بما يلي :

 

                                                           
 . 604ص – 30ج –كتاب المصنف  –الكندي  (1)
م 2013 -هـ 1434 – 2ط – 216ص – 2ج –كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين  -هـ 864سنة محمد بن أحمد بن محمد المحلي المتوفى  (2)

 جدة . –المملكة العربية السعودية  –دار المنهاج للنشر والتوزيع  –
دار ابن  –م 2009 -هـ 1430 – 1ط – 300ص –عيون المسائل  –هـ 422عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي المتوفى سنة  (3)

 لبنان . –بيروت  –حزم 
 . 174ص –المحيط البرهاني  –البخاري  (4)
 . 353ص –الروض الندي شرح كافي المبتدي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  –البعلي  (5)
 –جدة  –الإرشاد مكتبة  -م  1985 –هـ  1405 – 3ط – 330ص – 6ج –شرح كتاب النيل وشفاء العليل  –محمد بن يوسف اطفيش  (6)

 المملكة العربية السعودية .
 . 300ص –عيون المسائل  –البغدادي المالكي  (7)
 . 174ص –المحيط البرهاني  –البخاري  (8)
دار المنهاج  –بدون سنة طبع  – 217ص – 9ج –البيان في مذهب الإمام الشافعي  –يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني  (9)

 لبنان . –بيروت  –
 . 217ص – 9ج –البيان في مذهب الإمام الشافعي  –العمراني  (10)
 . 304ص –المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  –ابن قدامة المقدسي  (11)
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أن النكاح سبب يُمل كُ به الاستمتاع ، فلم يملك المولى إجبار عبده عليه ، كالقسم بين  (1
 . (1)امرأتيه

على  جباره على الوطء ، فلم يملك إجبارهأنه لو كان للعبد زوجة ، لم يملك المولى إ (2
 (2).النكاح

 القدول المختار :

بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة يتضح لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب للصواب ؛ 
لقوة الأدلة التي استندوا إليها ؛ ولأن العبد لا يملك من أمره شيء ، فكيف يجعل أمر نكاحه بيده ؟ 

 مال العبد يكون لسيده فمن باب أولى أن يكون أمر نكاحه بيد سيده .فإن كان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 218ص – 9ج –البيان في مذهب الإمام الشافعي  –العمراني  (1)
 . 218ص – 9ج –البيان في مذهب الإمام الشافعي  –العمراني  (2)
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 المبحث الثاني : الآثار المترتب  على النكاح في حال الإكراه .
يعتمد تبين مما سبق أن الفقهاء اختلفوا في صحة نكاح المكره حال الإكراه وترتب الآثار تمهيد : 

 .على القول بالصحة أو القول بالفساد 

 صحيح  عقدم النكاح في حال الإكراه اعتبار المطلب الأول : الآثار المترتب  على
المترتبة على عقد النكاح ، وقبل الشروع في ذكر  سيكون الحديث في هذا الجزء من البحث عن الآثار

هذه الآثار كان لابد من تسليط الضوء على تعريف بعض أنواع النكاح المتعلقة بموضوع بحثنا ، وهي  
 كما يلي :

 (1)أولا : عقد النكاح الصحيح : هو العقد الذي استوفى جميع أركانه وشروطه .

 (2)ثانيًا : عقد النكاح الفاسد : هو الذي فقد شرطاً من شروط صحته .

 (3)من أركانه .  اثالثاً : عقد النكاح الباطل : هو العقد الذي فقد ركنً 

 الحنفية دون الحمهور الذين لا يفرقون بينهما .والتفريق بين النكاح الباطل والفاسد عند 

فإذن على قول القائلين بصحة عقد النكاح في حال الإكراه ، تترتب عليه آثار العقد الصحيح وهي  
 كما يلي : 

،  (4)حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون به شرعًا ، مالم يمنع مانع  (1

 ٹ ئيلقوله تعالى : ،  (5)م حيضها الدبر ، وفي غير أيا  القبل لا فيوذلك بأن يأتيها في

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ئي، وقوله تعالى :  [6-5]المؤمنون:  ئى

                                                           
 . 95ص  – 7ج  –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (1)
 . 132ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (2)
 . 133ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (3)
 . 98ص  – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (4)
 . 105ص  –نتائج الأقوال من معارج الآمال و نثر مدارج الكمال  –الحارثي  (5)
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 ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 –صلى الله عليه وسلم  –، وقوله  [222]البقرة:  ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ
  (1). ملعون من أتى امرأة في دبرها " " 
؛ لقوله تعالى :  (2)ملك الحبس والقيد : أي صيرورة المرأة ممنوعة من الخروج إلا بإذن زوجها  (2

 . [33]الأحزاب:  ئى چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئي

 ۀ ڻ ئي؛ لقوله تعالى :  (3)يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد  (3

 . [4]النساء:  ئى ہہ ۀ

 ۇ ۇ ئي، وهي على ثلاثة أقسام : الطعام والكسوة ؛ لقوله تعالى :  (4)وجوب النفقة  (4

 ٱ ئي، والسكنى ؛ لقوله تعالى :  [233]البقرة:  ئى  ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

 . [6الطلاق: ] ئى  پ ٻ ٻ ٻ ٻ
، إذا مات أحدهما مالم يكن هناك مانع شرعي كاختلاف ثبوت حق التوارث بين الزوجين  (5

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي؛ وذلك لقوله تعالى :  (5)الدين 

 ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 . [12]النساء:  ئى
  (7)ر"الولد للفراش وللعاهر الحج"  –صلى الله عليه وسلم  –؛ لقوله  (6)ثبوت نسب الأولاد  (6

                                                           
 . 489/  1،  - 2162حديث رقم  –باب في جامع النكاح  –كتاب النكاح  –سنن أبي داود  (1)
 . 99ص  – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (2)
 . 136ص  –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (3)
 . 99ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (4)
 . 136ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (5)
 . 136ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (6)
 . 459/  1،  2053حديث رقم  –باب تفسير المشبَّهات  –كتاب البيوع  –صحيح البخاري  (7)
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الزوج وفروعه ، وحرمة أصول الزوجة الزوجة على أصول ثبوت حرمة المصاهرة : وهي حرمة  (7
 (1)وفروعها على الزوج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 100ص  – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (1)
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  غير صحيح عقدم النكاح في حال الإكراه طلب الثاني : الآثار المترتب  باعتبارالم
لصحة عقد النكاح  ااعتبر القائلون بأن عقد النكاح في حال الإكراه غير صحيح شرط الرضا شرطً 

 اوعليه فإن وقوع الإكراه في عقد النكاح يعني اختلال شرط الرضا ، فيكون عقد النكاح بالإكراه عقدً 
 ، والذي تترتب عليه الآثار التالية إن اقترن به دخول : افاسدً 

 (1)يفرق بين الزوجين ، ولا يصح أن يبقيا معًا ؛ لأن زواجهما لم يقع على الوجه المشروع . (1
: " ادفعوا  -صلى الله عليه وسلم  –؛ لقوله  (2)عدم وجوب حد الزنا ، لوجود الشبهة  (2

 (3)الحدود ما وجدتم له مدفعًا " . 
وجوب مهر المثل إن كان العقد قد خلا من التسمية ، أو وجوب الأقل من المسمى ومهر  (3

 (4)المثل إن كان قد سمى لها المهر في العقد . 
 (5)ثبوت نسب الولد إن وجد ؛ احتياطاً لإحياء الولد وعدم ضياعه .  (4
 ؛ لاستبراء الرحم من ماء الرجل . (6)ثبوت العدة على الزوجة  (5
يحل ن أصول المرأة وفروعها ، وكذلك لا للرجل أن يتزوج مثبوت حرمة المصاهرة ، فلا يحل  (6

 (7)لها الزواج من أصول وفروع الرجل . 

وأما قانون الأحوال الشخصية العماني فقد اعتبر اختلال شرط الرضا يجعل العقد فاسدًا ، فقد جاء 
 ( : 41في المادة ) 

 " الزواج الفاسد ما اختل  بعض شروطه " .

 ( : 42وعن آثار الزواج الفاسد فقد جاء في المادة ) 

                                                           
 بدون سنة طبع . – 110ص  –الشروط في النكاح  –صالح غانم السدلان  (1)
 . 132ص –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (2)
 . 850،  2/  - 2045حديث رقم  –لمؤمن ودفع الحدود بالشبهات باب الستر على ا –كتاب الحدود  –سنن ابن ماجة  (3)
 . 110ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (4)
 . 111ص  – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (5)
 . 133ص  –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية  –أحمد فراج حسين  (6)
 . 111ص – 7ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –الزحيلي  (7)
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 (1)يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية :

 قل من الصداق المسمى وصداق المثل .الأ (1
 النسب ، وحرمة المصاهرة . (2
 العدة  (3
 النفقة ما دام  المرأة جاهلة فساد العقد . (4

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 . 8ص –(  42المادة )  –الباب الرابع  –قانون الأحوال الشخصية العماني  (1)
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 امة  :الخ
أود أن ألخص أهم  النتائج التي توصل   م هذا البحث ، وفي ختامهالحمد لله على توفيقه لي في إتما

 إليها في النقاط التالية :

  على النكاح ورغّب فيه من خلال العدد الكبير من النصوص التي دل  على حث الإسلام
 ذلك .

  يختلف حكم النكاح باختلاف حالة الشخص المادية والنفسية ، فيكون واجبًا في حالة معينة
 ويكون مستحبًا في أحيان أخرى ، ويكون تارة محرمًا ، وتارة أخرى يكون مكروهًا .

 ن النكاح .اختلف الفقهاء في تحديد أركا 
 فية إلى إكراه تام ، وإكراه ناقص ، وعند الشافعية ينقسم إلى إكراه نينقسم الإكراه عند الح

 بحق ، وإكراه بغير حق .
  فقيل بصحة عقد نكاحه ، وقيل المكره اختلف الفقهاء في حكم نكاح الرجل البالغ العاقل ،

 بعدم صحة عقد نكاحه .
 رأة البالغة العاقلة الثيب المكرهة ، واختلفوا في حكم اتفق الفقهاء على عدم صحة نكاح الم

 نكاح البكر البالغة العاقلة المكرهة من أبيها .
  بصحة نكاحهم ، اختلف الفقهاء في حكم نكاح الصبيان بغير رضاهم من أبيهم ، فقيل

 وقيل بعدم صحة نكاحهم .
  في العبد .ختلفوا ااتفق الفقهاء على صحة نكاح الأمة المكرهة من سيدها ، و 
 . قانون الأحوال الشخصية العماني لا يجيز النكاح في حال الإكراه 
 . يعتبر عقد النكاح في حال الإكراه عند القائلين بعدم صحته عقدًا فاسدًا 
 صحته ، وتترتب عليه آثار عقد النكاح  ميفسخ عقد النكاح الواقع بالإكراه عند القائلين بعد

 الفاسد .
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 والمصادر :قائم  المراجع 
 

  دار النوادر  –تيسير محمد برمو  –أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي– 

 بلا سنة طبع .

  المكتبة  –بلا سنة طبع  –أحمد فراج حسين  –أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية

 القانونية .

  1ط –سالم بن حمود بن شامس السيابي  –إرشاد الأنام في الأديان والأحكام – 

 سلطنة عمان . –مسقط  –وزارة التراث القومي والثقافة  –م 1989 -ه1409

  1ط –عبد الرحمن السيوطي  –الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية – 

 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1990 –ه 1411

  سالم بن محمد الرواحي ، ومحمد بن راشد الغاربي ، ومهنى  –أشعة من الفقه الإسلامي

 م .1994 –ه 1424 – 1ط –التيواجني ، وناصر بن سليمان السابعي 

  ه 1420 – 1ط –علي بن محمد بن حبيب الماوردي  –الإقناع في الفقه الشافعي– 

 إيران . –طهران  –دار إحسان  –م 2001

  لبنان . –بيروت  –دار المعرفة  –نة طبع بلا س –محمد بن إدريس الشافعي  –الأم 

  1ط –عبد الله بن حميد السالمي  –إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان – 

 دار علام للنشر والتوزيع . –م 2015 –ه 1436
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  محمد أمين عابدين بن عمر  –البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية

 –ه 1418 – 1ط –عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي 
 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1997

  محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد  –بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

  2ط –أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – 

 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1986-ه 1406

  دار الفكر  –بلا سنة طبع  –أحمد الصاوي  –بلغة السالك لأقرب المسالك– 

 لبنان . –بيروت 

  وزارة التراث  –م 1993 –ه 1414 – 1ط –محمد بن إبراهيم الكندي  –بيان الشرع

 سلطنة عمان . –مسقط  –الثقافة القومي و 

  يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي  –البيان في مذهب الإمام الشافعي

 لبنان . –بيروت  –دار المنهاج  –بلا سنة طبع  –اليمني 

  دار  –م  2007  –ه 1428 – 1ط –محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  –تاج العروس

 لبنان . –بيروت  –الكتب العلمية 

  1ط –عثمان بن علي الزيلعي الحنفي  –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – 

 جمهورية مصر العربية . –بولاق  –المطبعة الكبرى الأميرية  –ه 1313

  تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية الفقهية على مذهب السادة
 –دار ابن حزم  –م 2006 –ه 1427 – 1ط –المبروك بن علي زيد الخير  –المالكية 

 لبنان . –بيروت 
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  سعد الدين بن عمر بن عبد الله التفتازني  –التلويح إلى كشف حقائق التنقيح– 

 لبنان . –بيروت  –دار القلم  –م 1998 –ه 1419 – 1ط

  الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي  –الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

 سلطنة عمان . –مسقط  –مكتبة مسقط  –م 1994 –ه 1415 – 1ط –البصري 

  أبو بكر بن محمد شظا  –حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المبين

 –دار الفكر  –م 1998 –ه 1419 – 1ط –الدمياطي ، المشهور بالسيد البكري 
 لبنان . –بيروت 

  الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني– 

الرياض المملكة  –مؤسسة السعدية  –بلا سنة طبع  –أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي 
 العربية السعودية .

  دار الكتب  –م 1998 –ه 1419 -1ط –محمد بن يزيد القزويني  –سنن ابن ماجة

 ن .لبنا –بيروت  –العلمية 

  ه 1388 – 1ط –سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  –سنن أبي داود– 

 سورية . –حمص  –دار الحديث  –م 1969

  دار إحياء التراث العربي  –بلا سنة طبع  –أحمد بن شعيب النسائي  –السنن الكبرى– 

 لبنان . –بيروت 

  عبد الله بن حميد  –شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

سلطنة  –السيب  –مكتبة نور الدين السالمي  –م 2004 –ه 1425 – 10ط -السالمي
 عمان .
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  ه 1416 – 1ط –عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  –الشرح الكبير– 

 دار هجر . –م 1996

  ه 1427 – 1ط –محمد بن صالح العثيمين  –الشرح الممتع على زاد المستنقع– 

 المملكة العربية السعودية . –الدمام  –دار ابن الجوزي  –م 2006
  ه 1405 – 3ط –محمد بن يوسف اطفيش  –شرح كتاب النيل وشفاء العليل– 

 المملكة العربية السعودية . –جدة  –مكتبة الإرشاد  –م 1985

  ه 1421 – 1ط –شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى– 

 مؤسسة الرسالة . –م 2000

  كلية الشريعة بالرياض .  –بلا سنة طبع  –صالح غانم السدلان  –الشروط في النكاح 

  ه 1420 – 1ط –محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردربة البخاري  –صحيح البخاري

 لبنان . –بيروت  –دار الفكر  –م 2000-

  ه 1418 – 1ط –مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  –صحيح مسلم– 

 جمهورية مصر العربية . –القاهرة  –دار الحديث  –م 1997

  بلا سنة طبع  –عبد الرحيم بن الحسين العراقي  –طرح التثريب في شرح التقريب– 

 لبنان . –بيروت  –دار إحياء التراث العربي 

  1ط –عبد الله بن حميد السالمي  –طلعة الشمس شرح شمس الأصول – 

 سلطنة عمان . –بدية  –مكتبة الإمام السالمي  –م 2008 -ه1429

  ه 1430 – 1ط –عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي  –عيون المسائل– 

 لبنان . –بيروت  –دار ابن حزم  –م 2009
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  دار  –م 1985 –ه 1405 – 2ط –وهبة الزحيلي  –الفقه الإسلامي وأدلته

 سورية . –دمشق  –الفكر 

  م 1996 –ه 1426 – 5ط –محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  –القاموس المحيط– 

 لبنان . –بيروت  –مؤسسة الرسالة 

  محمد بن عبد القادر بن محمد بن بلبان العلي الدمشقي  –كافي المبتدي من الطلاب

المملكة العربية  –الرياض  –مكتبة الرشد  –م 2004 –ه 1425 – 1ط –الحنبلي 
 السعودية .

 يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري  –ل المدينة المالكي الكافي في فقه أه

المملكة  –الرياض  –مكتبة الرياض الحديثة  –م 1978 –ه 1398 – 1ط -القرطبي
 العربية السعودية .

  م1998 –ه 1419 –عبد الرحمن الجزيري  –كتاب الفقه على المذاهب الأربعة- 

 لبنان . –بيروت  –دار الثقلين 

  1ط –منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  –كشاف القناع عن متن الإقناع – 

 لبنان . –بيروت  –دار عالم الكتب  –م 1983 –ه 1403

  2ط –محمد بن أحمد بن محمد المحلي  –كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين – 

 المملكة العربية السعودية . –جدة  –دار المنهاج  –م 2013 –ه 1434

 ه 1426 – 4ط –محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري  –رب لسان الع– 

 لبنان . –بيروت  –دار صادر  –م 2005

  ه 1432 – 1ط –أبو إسحاق التلمساني المالكي  –اللمع في الفقه المالكي– 

 جمهورية مصر العربية . –القاهرة  –دار الآفاق العربية  –م 2011
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  دار الكتب  –م 2008 –ه 1429 – 1ط –أبو بكر محمد السرخسي  –المبسوط

 لبنان . –بيروت  –العلمية 

  ه 1424 – 1ط –محمود بن صدر الشريعة بن مازة البخاري  –المحيط البرهاني– 

 لبنان . –بيروت  –م مؤسسة نزيه كركي 2004

  ه 1435 – 1ط –محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي  –المختصر الفقهي– 

 الإمارات العربية المتحدة. –دبي  –حمد الحبتور للأعمال الخيرية مؤسسة خلف أ –م 2014

  مطابع ألف باء  –م 1968 – 3ط –مصطفى أحمد الزرقاء  –المدخل الفقهي العام

 سورية . –دمشق  –الأديب 

  ه 1405 – 1ط –أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي السمدي النزوي  –المصنف– 

 سلطنة عمان . –مسقط  –وزارة التراث القومي والثقافة  –م 1984

  ه 1429 – 1ط –مجموعة من الباحثين  -معجم مصطلحات الإباضية– 

 سلطنة عمان . –مسقط  –وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  -م2008

  دار  –م 1991 –ه 1411 – 1ط –أحمد بن فارس بن زكريا  –معجم مقاييس اللغة

 نان .لب –بيروت  –الجيل 

  م 2000 –ه 1421 – 1ط –عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  –المقنع– 

 المملكة العربية السعودية . –جدة  –مكتية السوادي 
  مكتبة مسقط  –م 2006 –ه 1427 – 1ط –منهج الطالبين وبلاغ الراغبين– 

 سلطنة عمان . –مسقط 

  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المصري  –منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1997 –ه 1417 – 1ط –الشافعي 
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  محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ،  –مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية  –بلا سنة طبع  –المعروف بالحطاب الرعيني 

 سعيد بن حمد الحارثي الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال  نتائج– 

 سلطنة عمان . –مسقط  –مكتبة الجيل الواعد  –م 2010 –ه 1431 – 1ط

  محمد  –نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

 –ه 1404 –لأخيرة الطبعة ا –ابن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي 
 لبنان . –بيروت  –دار الفكر  –م 1984

  عبد الله بن عبد  –النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

 تونس . –دار المغرب الإسلامي  –م 1999 – 1ط –الرحمن أبي زيد القيرواني 

  1ط –عبد المجيد محمود مطلوب  –الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية – 

 جمهورية مصر العربية . –القاهرة  –مؤسسة المختار  –م 2004 –ه 1425
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 فهرس الآيات :

الصفحة التي  الآية 
 وردت فيها 

 ﴿                          

   ﴾ 

30 

 ﴿                            

    ﴾  

31 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ئي

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 ئى ۋ ۋ

51 

﴿            ﴾  13 

 52 ئى  ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ئي

﴿                               

                             ﴾ 

24  ،14  ،
30 

 52 ئى ہہ ۀ ۀ ڻ ئي

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ئى ڎڈ ڎ ڌ

52 
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ئي

 ئى  ڃڃ ڃ ڄ ڄ

41 
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 49  ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ئي

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ئى گ گ

41 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئي

  ئى ڄ ڄ ڄ ڄ
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3) ﴿                     ﴾   
 

14  ،49 

  ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئي

 ئى

44 
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                     ﴾  

17 
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 ﴿         ﴾  32 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي

 ئى ىى ې ې

47 

 52  ئى  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي
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 : فهرس الأحاديث

رقم الصفحة التي  الحديث                       
 ررد فيها

الطيب ، والنساء ، وجعل  قرة عيني في الصلاة " حبب إلي من دنياكم ثلاث : 
" 

14 

 14 " عليكم بالأبكار ، فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأرضى باليسير "
 14 "كراً ، وزوجة مؤمنةا ، ولسانا ذا ليتخذ أحدكم قلبا شاكرً  "

 14 " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ، فليتزوج الحرائر "
 15 " الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة "

وأحصن للفرج ، ومن لم  فإنه أغض للبصر" من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، 
 )فعليه بالصوم فإنه له وجاء " يستطع

15 

 15 " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم "
فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة " فاتقو الله في النساء ، 

 )الله "
25 

 26 أملكناكها بما معك من القرآن " " 
 29 ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها "المرأة   " لا تزوج المرأة ُ 

 30 لا ينكح المحرم ، ولا ينُكح ولا يخطب " " 
 42 عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه" تجاوز الله"إن 

 42 والطلاق والرجعة "، النكاح " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 
 43 أحق بنفسها من وليها ، والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها صماتها " ()" الأيم 

، فذكرت له أن أباها  -صلى الله عليه وسلم  –"  أن جارية بكراً أت  النبي 
 "  –صلى الله عليه وسلم  –فخيرها النبي  زوجها وهي كارهة ،

43 

، فذكرت له أن أباها  -صلى الله عليه وسلم  –"  أن جارية بكراً أت  النبي 
 "  –صلى الله عليه وسلم  –فخيرها النبي  زوجها وهي كارهة ،

43 
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" تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكت  فهو إذنها ، وإن أب  فلا جواز عليها 
" 

44 

صلى الله  –أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : كان  عائشة تزوجها رسول الله 
وهي بن  س  سنين ، وابتنى بها وهي بن  تسع سنين ، وما  –عليه وسلم 

تزوج في نسائه بكراً إلا هي ، ومات عنها وهي بن  ثماني عشرة سنة وعاش  
وذلك في رمضان سنة ثماني  بعده ثماني وأربعين سنة ، ومات  في زمان معاوية

 وخمسين ، وصلى عليها أبو هريرة ، ودفن  بالبقيع .

47 

 54 " ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا " 
 52 ملعون من أتى امرأة في دبرها " " 

 15 " تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم"
 52 ر"الولد للفراش وللعاهر الحج" 
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